مراجعه 1
اولا: الإدارة العامة Public Administration
· يقصد بكلمة عامة (حكومية) تمييزاً للإدارة العامة عن أنواع الإدارة الأخرى وبخاصة إدارة الأعمال، وإدارة المنظمات الدولية،...                       
·   والإدارة العامة بهذا المفهوم تعني « تنفيذ السياسة العامة للدولة وإخراجها إلى حيز الواقع عبر تنسيق الجهود الجماعية، وهي بذلك تمثل تخطيط وتوجيه النشاط الحكومي الموجه نحو أداء الخدمات العامة لجميع المواطنين على السواء طبقاً للقوانين والتشريعات».
ثانيا : طبيعة الإدارة العامة  (علم أم فن)
· يشير الاتجاه الواقعي في النظر إلى الإدارة إلى أنها تجمع بين العلم والفن على حدٍ سواء. فهي علم لأنها تعتمد على أساليب البحث العلمي في بعض المجالات المهمة، مثل: التخطيط والتنظيم واتخاذ القرارات والعلاقات الإنسانية. وهي فن لكونها تعتمد على الموهبة والقدرة الشخصية لوضع الأسس العلمية موضع التنفيذ بكفاءة وفاعلية. 
·  يعتبر هذا الجمع أحد الأسباب المهمة التي تزيد من القدرات الإدارية للفرد، بحيث تُصقل المعارف والأفكار بالمهارات العملية.
ثالثا: المبادئ العامة للفكر الإداري في الإسلام
المبادئ العامة للفكر الإداري في الإسلام كفكر متكامل يصلح للتطبيق العملي في كل زمان ومكان:
مراعاة المسلم لدينه فيما يوكل إليه من مهام وأعمال لإحساسه بوجود رقابة عليه من الله سبحانه وتعالى، ورقابة ذاتية بوحي من ضميره الحي المستمد من العقيدة الدينية والقيم الروحية.
مبدأ الشورى كأحد الركائز الأساسية للعمل الإداري الإسلامي وذلك في تعامل الفرد المسلم مع رؤسائه ومرؤوسيه.
مبدأ التحفيز الإداري الذي يوافق بين المجهود والمكافأة.
مبدأ تقسيم العمل حسب الاختصاص. 
مبدأ الجدارة أي إسناد المهام لمن ينجزها على أحسن وجه.

· إن الفكر الإداري في الاسلام الذي استند إلى القرآن الكريم وسنة الرسول الأمين، و إجتهاد الفقهاء، وإجماع عامة المسلمين ،... قد سبق الأفكار الإدارية المعاصرة بتعاليمه السمحة ومبادئه السامية.

رابعا: خطوات عملية التخطيط:
1- تحديد الأهداف التي تسعى المنظمة لتحقيقها.
2- وضع السياسات والقواعد المرشدة لتحقيق الأهداف.
3- وضع واختيار بديل من بين عدة بدائل متاحة لتنفيذ الهدف.
4- تحديد الإمكانات المتاحة فعلاً.
5- تحديد كيفية توفير الإمكانات غير المتاحة.
6- وضع البرامج الزمنية لتنفيذ الهدف.

خامسا: أهمية التخطيط
* زادت أهمية التخطيط بتعدد الأجهزة الحكومية واتساعها، وتنوع مهامها، وتضخم أجهزتها، وطموح أهدافها.المزايا التى تنطوي عليها عملية التخطيط:
1. المساعدة على تحديد الأهداف المراد تحقيقها.
2. تحديد الإمكانات اللازمة للوصول إلى الأهداف.
3. التنسيق بين جميع المهام بغية تجنب التضارب عند التنفيذ.
4. يعتبر التخطيط وسيلة فاعلة للرقابة الداخلية والخارجية (معيار للمقارنة).
5. تحقيق الأمن النفسي للأفراد والجماعات.
6. استشعار المستقبل ووضع السيناريوهات لمواجهة الأحداث.
7. الاستثمار الأفضل للموارد والاقتصاد في الوقت والكلفة.
8. تنمية مهارات وقدرات المديرين.

سادسا: فوائد التنظيم
التنظيم ليس هدف بل وسيلة لتحقيق أهداف المنظمة بطريقة أفضل وبأسلوب أكفأ، وتتمثل أهم فوائده بما يلي:
1.  تحقيق التناسق والانسجام بين الأنشطة وتجنب الإزدواجية والتضارب.
2. إسناد المهام للأشخاص المؤهلين لتأديتها مما يجعل المنظمة تستفيد من قدراتهم و إمكاناتهم.
3. التحديد الدقيق للعلاقات بين الافراد بشكل يجعل كل فرد يعرف واجباته تجاه رؤسائه ومرؤوسيه.
4. تسهيل عملية الرقابة من خلال تحديد الخطوات والإجراءات التفصيلية لكل عمل وتحديد معايير الأداء.   



(تابع) فوائد التنظيم
5. تسهيل انتقال المعلومات داخل المنظمة بإحداث شبكة تحدد خطوط السلطة والمسؤولية (قنوات الاتصال الرسمية).
6. تمكين المنظمة من استغلال أفضل لمواردها من خلال تحديد مهام كل فرد.
7. تسهيل عمل الأفراد في المنظمة كفريق واحد يتبع نفس الهدف. 
8. تحديد مصادر السلطة الرسمية للمنظمة على أساس التسلسل الهرمي.

سابعا: مصادر الإيرادات العامة :
  تعد الإيرادات العامة بأنواعها المختلفة المصدر الرئيس لتغطية النفقات العامة. ومع تطور دور الدولة تطورت مصادر الإيرادات الأساسية لها. وتختلف هذه المصادر تبعاً للتطور الاقتصادي والاجتماعي للدولة، ومن أهمها:
  1- أملاك الدولة:
تمثل أملاك الدولة العامة والخاصة مصدراً من مصادر الإيرادات، فالطرق والجسور والموانئ والعقارات وغيرها تعد من الأملاك العامة للدولة. أما الأملاك الخاصة فهي مجموعة الممتلكات غير القابلة للاستعمال العام كالموارد الطبيعية الزراعية، والمعدنية التي تُعد من أهم مصادر الإيرادات العامة في أغلب الدول. 

2- الرسوم:
هي مبالغ من النقود يدفعها الفرد إلى الدولة أو غيرها من أشخاص القانون العام مقابل خدمة تؤديها له.
يتميز الرسم بخاصية كونه اختيارياً، أي بطلب من المستفيد منه، وإن كان دفعه إجباريا.

3- الضرائب:
وتمثل حالياً النسبة العظمى لإيرادات معظم الدول. وتمثل اقتطاعاً إجباريا بدون مقابل
من أجل تغطية النفقات العامة للدولة.
4- الإصدار النقدي:
 وهو عبارة عن لجوء الدولة إلى إصدار كمية من النقود تؤول إلى الدولة لاستخدامها في تمويل نفقاتها. وهو أمر لا يلجأ إليه إلا في أضيق الحدود، نظراً لآثاره السلبية على الاستثمار والادخار وأصحاب الدخول الثابتة.

5- إصدار القروض العامة:
 ويقصد به العملية التي تحصل بها الدولة على الأموال من خلال اكتتاب المقرضين نظير تعهدها بدفع الفوائد ورد مبلغ القرض طبقا لشروط القروض.
وعادة ما تلجأ الدولة إلى قروض محددة القيمة (حد أعلى)، إلا في حالة الحاجة المستمرة للأموال كما هو الشأن بالنسبة لحالة الحرب.
 والسندات أنواع:
· السندات الإسمية، التي تحمل اسم صاحبها.
· السندات لحاملها، وتعود ملكيتها لحائزها.
السندات المختلطة (وتكون اسمية بالنسبة للمبلغ المكتتب به، ولحاملها بالنسبة للفوائد المستحقة). 
6- القروض الخارجية:
  وهي مبالغ طويلة الأجل تقترضها الدولة من جهة خارجية (دول أخرى وهيئات وصناديق استثمارية في التمويل). وعادة ما تلجأ الدولة إلى الاقتراض من دولة أخرى حينما تكون أمام ضائقة مالية لا تستطيع الخروج منها إلا بالاستدانة الخارجية.

ثامناً: القواعد الأساسية للموازنة العامة:
أ- قاعدة السنوية: 
  تقضي بأن تكون جميع إيرادات ونفقات الدولة عن سنة قادمة وذلك نظراً:
· لصعوبة تقدير النفقات والإيرادات في مدة تزيد عن ذلك.
· لا يمكن اعتماد مدة أقل بسبب الكلفة وتعقد الإجراءات.
· اعتماد مدة أطول سيضعف من رقابة السلطة التشريعية.
* ويرد على هذه القاعدة (السنوية)، الاستثناءات المتعلقة بــ:
· موازنات الدعم، كموازنة مساعدة لنفقات غير متوقعة، مثل الحروب والكوارث الطبيعية.
· الاعتمادات الشهرية إذا ما تأخر اعتماد الموازنة حتى لا يتضرر الإنفاق على بعض المشروعات الضرورية.
· البرامج الإنمائية في حالة تحميلها تمويل جزء من المشروعات طويلة الأجل.
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ب- قاعدة الوحدة:
  تهدف إلى تكامل جميع النفقات والإيرادات بإدراجها في وثيقة واحدة تمثل الموازنة العامة للدولة، الأمر الذي يسهل مهمة الرقابة والمقارنات.
* ويرد على هذه القاعدة أيضا استثناءات تتعلق بـ:
· الموازنات المستقلة.
· الموازنات الملحقة.
· الموازنات غير العادية.



ج- قاعدة الشمول: 
  أي ضرورة إظهار كافة النفقات والإيرادات في وثيقة واحدة، بحيث لا يتم خصم نفقات أية جهة حكومية من إيراداتها، وإنما يجب أن تظهر جميع النفقات والإيرادات في الموازنة دون إجراء أية مقاصة بينهما. وهو أمر يسهل العمليات الرقابية.
* إن هذا المبدأ لا يفرق بين مصدر الإيراد أو جهة الإنفاق، بل لا بد من ظهور جميع الإيرادات بغض النظر عن مصدرها، وجميع النفقات دون تحديد صرفها.

د- قاعدة عدم التخصيص: 
 أي عدم تخصيص إيراد معين لإنفاق معين أو مصلحة معينة، بل يجب إدراج جميع الإيرادات في مقابل جميع النفقات.
 
* يساعد هذا المبدأ في القضاء على التبذير لو قلت النفقات المطلوبة عن الإيرادات المحددة، كما يؤدي لإحكام الرقابة وتحديد الأولويات.


  









